
“رفـــع الـــدعم”.. أغـــبى مســـلك انتهجتـــه
السلطة في مصر!

, مارس  | كتبه أحمد خلف

ـنُ ميزانيتهـا حين تسـتجيب لأوامـر الأوصـياء الأجـانب بتقليـص السـلطةُ حين تتصـور أنهـا تُحَس تَضِـل
م للمـواطنين، ذلـك أن هـذا الـدعم هـو دعـم للسـلطة ذاتهـا قبـل أن يكـون تخفيفًـا عـن الـدعم المقـد
مواطنيها، لا سيما الفقراء منهم، ليس على المستوى السياسي فحسب من جانب تحقيق الشعبية
اللازمة لاستمرارا السلطة وبسط نفوذها، بل وأيضًا على المستوى الاقتصادي، بالنظر الضيق لمفهوم
ي السـلطة باختيـار الحـل الـذي تـراه أيسر في

ِ
“المصـلحة الاقتصادية” للسـلطة، غـير أن غـرور القـوة يُغـر

التطبيق، حيث تفرض سطوتها، وهي صاحبة القوة والسلاح، على المواطن الأعزل الفقير.

رُ لها الأوصياء، أنها تُنفق الكثير من المال على مواطنين كسالى غير منتجين، تتصور السلطة، أو يُصو
إنهـا بهـذه الطريقـة تساعـدهم علـى الاسـتمرار في الكسـل وقلـة الإنتـاج، ولذلـك فـإن تقليـص الـدعم
ن والعمل، لا تدرك السلطة في هذا السياق أن العملَ ثقافةٌ تتضم م لهم يحفزهم على الجد المقد
وضوحَ الرؤية ووضعَ آلياتٍ وتوفيرَ بيئةٍ مناسبةٍ للعمل، وأيضًا محاسبة على النتائج، وهذه الثقافة
لا تتوفر للمجتمع من تلقاء نفسها برغبة قائد أو طموح زعيم، بل تبدأ بالثقة المتبادلة بين السلطة

والمواطنين، ثم بتغيير أنماط التعليم والتربية، وتوفير البيئة المناسبة للعمل.
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دعم الماء والكهرباء مهم للدولة بالقطع نظرًا لكونها احتياجات أساسية للبشر،
وعدم تدخل الدولة وتوفيرها هذه الاحتياجات سيدفع المواطنين للحصول

عليها بطرق غير رسمية حتمًا، وسيكون حصولهم عليها بطرق عشوائية مضرا
بمصلحة السلطة

كــثر أطــراف المجتمــع كسلا وخمــولا؛ فلا تتواصــل مــع في منــاخ الاســتبداد يغيــب عــن الســلطة أنهــا أ
مجتمعهــا بشكــل كــاف عــبر مســؤوليها في المواقــع التنفيذيــة والسياســية المختلفــة؛ إذ ليــس لهــا ظهــير
 بالتواصـل معـه ضمانًـا لأصـواته في انتخابـات قادمـة، وبالتـالي لا تهتـم بتنشئـة وتـدريب

ِ
شعـبي تَعْتَـني

غَ قراراتها وتطلب دعمهم، وتكتفي بأحاديث للمواطنين حقيقةَ الأوضاع ومسو كوادر سياسية تُبين
الزعيم الذي يرى في نفسه الإلهام والإحاطة والإدراك بحقيقة المصلحة العليا للوطن، الذي لا ينبغي
يـد، خوفًـا مـن «أهـل الـشر»، بالإضافـة لبعـض أحـاديث إعلاميـة أن يُفصِـحَ عـن كـل مـا يعـرف ومـا ير
ه من لأشخاص غريبي الشكل والطباع، يسوقون أفكارًا بالية، يطالبون المجتمع بالجوع وكتم التأو

الألم!

يغيب عن السلطة المستبدة أن «الدعم» الذي تقدمه للمواطنين ليس مِنةً منها على الشعب، بل
وســيلة لعــدم تفــاقم مســؤوليتها عــن حــل أزمــات تترتــب علــى تقليــص الــدعم، فتقــديم الــدعم مثلا
للمجـال الصـحي يسـتهدف عـدم انتشـار الأمـراض والأوبئـة بسـبب عجـز المـرضى عـن علاج أمراضهـم
ل من أجل إنقاذ المجتمع من هذه الأوبئة التي ومداواة جراحهم، وحينها سيلزم السلطة أن تتدخ
لن تُفرق بين من في السلطة ومن تحكمهم، وتوفير الدعم في المجال التعليم يستهدف تنشئة أجيال
ــا قــادرة علــى القــراءة والكتابــة والتعامــل مــع الأدوات الحديثــة في مختلــف مجــالات العمــل، وأحيانً
زَأُ السـلطة بأجيـال لا تقـدر هـي علـى لإحكـام سـيطرة السـلطة علـى العقـول، وبـدون هـذا الـدعم سـترُْ

التعامل معهم بسبب ما لديهم من جهل وانعدام وعي وإدراك بما يُحيط بهم.

سلكت السلطة في مصر أغبى مسلك يمكن أن تسلكه لتبرير هذه الزيادة، عبر
عاءات مرسلة عاء بخسارة شركة تشغيل المترو وتراكم الديون عليها، وهي اد الاد

تحتاج إلى شفافية ووضوح في محاسبة الشركة وقياداتها على عملهم خلال
السنوات الماضية

ودعم الماء والكهرباء مهم للدولة بالقطع نظرًا لكونها احتياجات أساسية للبشر، وعدم تدخل الدولة
وتوفيرهــا هــذه الاحتياجــات ســيدفع المــواطنين للحصــول عليهــا بطــرق غــير رســمية حتمًــا، وســيكون
حصولهم عليها بطرق عشوائية مضرا بمصلحة السلطة في تنظيم شؤون هذه المرافق، فضلا عما
ينتج عن هذه التصرفات من آثار سلبية على الصحة العامة ومخاطر الاستخدام وأيضًا على تحصيل

منافع هذه المرافق والاستفادة منها بطريقة مناسبة، وغير ذلك من آثار.



 فهنــا تصــبح فكــرة بيــع الســلطة للميــاه والكهربــاء بســعر التكلفــة غــير منطقيــة؛ لأنــه في حالــة عجــز
المــواطنين عــن ســداد هــذه القيمــة سيســعون للحصــول عليهــا بطــرق غــير قانونيــة مهمــا كلفهــم هــذا
السـعي مـن عـواقب نظـرًا لضرورتهـا في حيـاتهم، وعلـى السـلطة حينئـذ أن تُعـالج هـذه الآثـار السـلبية

مهما بلغت تكلفتها.

وفي مجال أثير مؤخرًا يتعلق برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بمصر بنسبة ٪، وهو أمر يند ضمن
منظومــة دعــم النقــل العــام، ســلكت الســلطة في مصر أغــبى مســلك يمكــن أن تســلكه لتبريــر هــذه
عاءات مرسلة تحتاج عاء بخسارة شركة تشغيل المترو وتراكم الديون عليها، وهي اد الزيادة، عبر الاد
إلى شفافيـة ووضـوح في محاسـبة الشركـة وقياداتهـا علـى عملهـم خلال السـنوات الماضيـة عـن سـبب

التدهور في ميزانيتها، وما آلت إليه جهود قياداتها في تحسين دخلها بعيدًا عن رفع سعر التذكرة.

في الظروف الطبيعية فإن هناك جهات رقابية كان يجب أن تُسائل السلطة
عن طريقة إدارة هذه الشركة في العديد من الأمور وتعلن نتائج تحقيقاتها

للرأي العام، فما مدى كفاءة استخدام القطارات ولماذا يتم استيرادها في كل
مرة دون قدرة على التصنيع؟

وهنـا يجـب أن نسـأل السـلطة لمـاذا تنظـر لهـذا الموضـوع بمنطـق الربـح والخسـارة بـالمنظور الضيـق لـه،
كبر من هذه العلاقة المحدودة، أقصد المعتمد على العلاقة بين شركة المترو والراكب فقط، إن الأمر أ
كثر تعقيدًا، ويتعلق بعناصر مختلفة، إذ يذكر الجميع أن سبب إنشاء المترو يعود للزحام الشديد في وأ

.القاهرة، وبالتالي فإن فكرة إنشاء المترو أصلا كانت بسبب تخفيف العبء عن الشوا شوا

يـة تسـمح بإنجـاز هـذا أمـر لـه انعكاسـات إيجابيـة علـى عـدد مـن العنـاصر الأخـرى كتـوفير سـيولة مرور
الأعمــال في زمــن مناســب، ووصــول المــوظفين والطلاب إلى أعمــالهم وجامعــاتهم في أوقــات مناســبة،
والتــأخر في إنجــاز العمــال وعــدم الوصــول في المواعيــد المناســبة أمــر يــؤدي إلى قلــة الإنتــاج، واســتغراق

كبر لإنجاز أعمالهم مع قلة النوم والإجهاد. العاملين في بذل جهد أ

ولهذا الأمر تبعات خطيرة على الأوضاع الصحية لهم بعد عدد محدود من السنوات، ترى السلطة
بعدها أن كثيرًا منهم قد أودِعوا إلى وظائف مخففة وصاروا عبئًا عليها تلتزم بتقديم رواتب لهم دون
عمـل مناسـب لرواتبهـم، فضلا عـن تقـديم خـدمات صـحية تكلـف الدولـة أعبـاءً إضافيـة، وكـل هـذه
التبعــات لهــا عــواقب اقتصاديــة علــى الاقتصــاد القــومي يمكــن تقــديرها مــن خلال وسائــل رياضيــة
وإحصائية، وأخشى ما يخشاه المرء أن تكون السلطة قد اعتبرت فشلها في تخفيف الزحام بالرغم من

وجود المترو سببًا يدعوها إلى عدم النظر للاعتبارات السابقة!

وفي الظروف الطبيعية فإن هناك جهات رقابية كان يجب أن تُسائل السلطة عن طريقة إدارة هذه
الشركة في العديد من الأمور وتعلن نتائج تحقيقاتها للرأي العام، فما مدى كفاءة استخدام القطارات
ولمـاذا يتـم اسـتيرادها في كـل مـرة دون قـدرة علـى التصـنيع ولمـاذا يتـم تكليـف شركـات أجنبيـة بأعمـال



الحفــر والإنشــاء منــذ الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، وكــم تبلــغ مثلا عوائــد الإعلانــات المنتــشرة في كــل
المحطـات، ولمـاذا لا يتـم تسويقهـا بشكـل جيـد حـتى لا تظـل أماكنهـا فارغـة كمـا نـرى، ومـا عوائـد تـأجير
الكثير من المساحات للشركات والمشروعات المختلفة، وهي إيجارات مرتفعة، وما مدى الاحتياج للعديد
مــن القيــادات والمســتشارين في هــذه الشركــة الذيــن يتقــاضون مبــالغ كــبيرة تــؤثر علــى ميزانيــة الشركــة
بالسلب دون تقديم ما يوازي أجورهم من أعمال، وما قيمة ما يتم تحصيله من اشتراكات وتذاكر
عــاءات الشركــة بخصــوص ق اد ــا، وأســئلة أخــرى كثــيرة تجــب مناقشتهــا قبــل أن نصــد بــالملايين يومي

خسائرها الفادحة.

يُناسبُ تقليصُ الدعمِ مجتمعاتٍ لا تُقيدُ سلطتُها الحق في التعبير عن الرأي
والعمل وتولي المناصب والوظائف المختلفة

لا أفهم لماذا اكتشفنا فجأة أن شركة المترو كيان منفصل عن أجهزة الدولة لا يتحمل ما تتحمله من
أعبـاء، ومطـالب بـأن يحقـق أرباحًـا أو يغطـي تكـاليف تشغيلـه بعيـدًا عـن ميزانيـة الدولـة الـتي أنشأتـه
وتقوم بتشغيله، فتتعلل الشركة بارتفاع أسعار المياه والكهرباء وانخفاض سعر العملة المحلية مقابل
العملات الأجنبيــة لتبريــر رفــع ســعر التــذكرة، وفي الحقيقــة هــذا أمــر مفهــوم مــن شركــة خاصــة تعتــذر

لعملائها عن ارتفاع سعر منتجاتها لأسباب لا دخل لها فيها. 

ـلُ أموالَهـا السـلطة، وتعـوض خسائرَهـا السـلطة ولكـن هـذه شركـة حكوميـة تـديرُها السـلطة، وتحص
الــتي تتفنن في جبايــة الضرائــب والرســوم مــن المــواطنين الفقــراء، وهــي الــتي تســببت في وقــوع هــذه
الخســـائر بســـبب رفـــع أســـعار الميـــاه والكهربـــاء، وانهيـــار قيمـــة العملـــة المحليـــة بســـبب ســـوء إدارتهـــا
واستفحال جهلها بكيفية التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها، وعدم محاسبة أي من
مسـؤوليها عـن ممارسـاتهم السياسـية والاقتصاديـة الـتي تسـببت في تطفيـش الاسـتثمارات الأجنبيـة

والمحلية، وإغلاق المصانع والشركات، وإفساد العلاقات التنافسية داخل السوق.

المستبدون لا ينبغي لهم أن يتخلوا عن الدعم أو يقلصوه، بل عليهم أن يزيدوا
مقداره، طمعًا في صمت الشعب عن انتهاكاتهم وفسادهم، بمنطق المثل

السائر “أطعم الفم تستحي العين”

يُناسبُ تقليصُ الدعمِ مجتمعاتٍ لا تُقيدُ سلطتُها الحق في التعبير عن الرأي والعمل وتولي المناصب
والوظـائف المختلفـة، ولا يتشبـث مسـؤولوها بـالحكم مـدى الحيـاة، ويخضعـون باسـتمرار للمحاسـبة
والمساءلة من الشعب وممثليه، وتُتاحُ أمام فقراء هذا المجتمع الفرص في تخطي واقعهم وتحسين
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، ويتقاضى العاملون فيها رواتب تتناسب مع مستويات إنفاقهم،

ومع ذلك يتوفر في هذه المجتمعات أنواع مختلفة من الدعم الحكومي وبرامج الضمان الاجتماعي.

أما المستبدون فلا ينبغي لهم أن يتخلوا عن الدعم أو يقلصوه، بل عليهم أن يزيدوا مقداره، طمعًا



في صــمت الشعــب عــن انتهاكــاتهم وفســادهم، بمنطــق المثــل الســائر “أطعــم الفــم تســتحي العين”،
لكــن المســتبد ســيظل ينظــر إلى الســلطة باعتبارهــا أداة للتســلط وليــس الخدمــة، وينظــر للمــواطن
كخصـم يجـب أن يظـل في منظومـة خـدمته، ويُعامَـلُ بطريقـة تعاقديـة جامـدة بحيـث عليـه أن يـدفع
يادة، وليس كصاحب حق وسيادة على مقابلا لأي شيء يحصل عليه من جانب السلطة بتكلفته وز

صاحب السلطة.

 يُدِر الأرباح على صاحبه؛ ولذا لا تجده يأخذ بهذا الرأي الذي يحافظ
ٍ
وينظر المستبد للوطن كمَتْجَر

على بقائه فوق مقاعد السلطة باستقرار وحد معقول من الرضا أو التغاضي الشعبي، لأنه ببساطة
ا! وسيظل المستبد سادرًا في غَيه حتى تتفاقم أزمات أفعاله وينهار حكمه، هذه لو فعل لما صار مستبد
دورة حياة المستبد لا محيص له عنها مهما اطلع على تجارب سابقيه! ومهما رأى من عواقب أفعاله

الخطيرة!
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